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	التطور المسؤول للطاقة النووية: عمل فرنسا



ورقة العمل المقدمة من فرنسا
	" تعتبر فرنسا أن العالم يجب أن لا ينقسم إلى قسمين يضمان، من جهة، البلدان المالكة للتكنولوجيا النووية، وهي متمسكة بامتيازها، ومن جهة ثانية، شعوبا تطالب بحق الحصول على الخبرات النووية ويأبى القسم الأول منحه لها. (...) وتؤمن فرنسا بأن الطاقة النووية كفيلة بتشكيل ملاط تضامن دولي جديد، حيث سيحتاج كل واحد للآخرين للمضي قدما."
رئيس الجمهورية الفرنسية خلال مؤتمر باريس، 8 مارس/آذار 2010.



إن فرنسا جد مهتمة بتطوير الاستعمالات السلمية للطاقة النووية. فهي مصدر للطاقة متاح واقتصادي ويحترم البيئة. وهي تنخرط كليا لصالح تطبيق المادة IV من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والتطوير الآمن والمسؤول للطاقة النووية. 

وفرنسا مقتنعة بأن التكنولوجيات النووية يمكنها أن تقدم مساهمة أساسية لتلبية الحاجيات الإنسانية الضرورية وللتنمية المستدامة. ويجب أن يستفيد منها جميع البلدان، في مجالات الصحة والزراعة والصناعة والوصول إلى منابع المياه وإلى مصادر الطاقة وحماية البيئة.
	1 – أوجه التعاون النووي لفرنسا: تشجيع الوصول إلى الطاقة النووية


في ظرفية تتميز بمكافحة التغير المناخي وارتفاع أسعار المواد الأحفورية، تعرب فرنسا عن استعدادها لمساعدة جميع البلدان التي ترغب في الحصول على الطاقة النووية لأغراض سلمية والتي تحترم التزاماتها المتعلقة بعدم الانتشار. 
	2 – ما تقوم به فرنسا: عمليات ملموسة في خدمة التطور المسؤول للطاقة النووية


	تدعم فرنسا بنشاط برنامج التعاون التقني للوكالة الدولية للطاقة الذرية وتعترف بمساهمتها الإيجابية لفائدة التنمية. وبالإضافة إلى مساهمتها في صندوق التعاون الفني، تمول فرنسا بمساهمات تبرعية عددا من العمليات (استقبال المتدربين، التكوين، بعثات الخبرة، تمويل مشاريع هامة، لا سيما في مجال محاربة السرطان والملاريا).

	دعم أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل التطبيقات النووية لأغراض سلمية

	أبرمت فرنسا عدة اتفاقات ثنائية للتعاون في مجال الاستعمالات السلمية للطاقة النووية: وهكذا فقد وقعت 8 اتفاقات منذ سنة 2008. وتتعلق هذه الاتفاقات بجميع المناطق الجغرافية. 

وتمثل هذه الاتفاقات الإطار القانوني الضروري لأي شراكة على المدى الطويل وتهدف لتطوير التعاون في أفضل ظروف الأمن والأمان وعدم الانتشار. والهدف من طرق تحويل المواد والمعدات للغير هو تفادي أي تهريب، كما تتضمن على وجه الخصوص الالتزام باستعمال سلمي وليس تفجيري.

ومن أجل تطوير تعاون ثنائي مكتمل، تشجع فرنسا جميع شركاءها على تكملة اتفاقهم للضمانات الشاملة بواسطة بروتوكول إضافي والانضمام للاتفاقيات الدولية الأساسية في الميدان النووي (اتفاقيات في مجال الأمان النووي، اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، اتفاقية متعلقة بالمسؤولية المدنية النووية...). وتسعى فرنسا إلى تطوير هذا التعاون الدولي بمنتهى الشفافية مع التقيد التام بالتزاماتها الدولية. وتخضع جميع الاتفاقاتها للمفوضية الأوروبية، بمقتضى معاهدة المنشئة للجماعة الأوروبية للطاقة الذرية قبل توقيعها، وبعد المصادقة عليها يتم نشرها. 

وأصبحت لفرنسا وكالة متخصصة باسم "وكالة فرنسا الدولية للطاقة النووية"، تساعد البلدان الراغبة في الحصول على الطاقة النووية في إنشاء البنيات التحتية الضرورية لتطوير الطاقة النووية.


	تسهيل حصول الجميع على الطاقة النووية المدنية 

	والتزمت فرنسا، هي وشركاؤها الأوروبيون، لصالح تقديم مساهمة مالية (في حدود 25 مليون يورو) ومساعدة تقنية من الاتحاد الأوروبي لإنشاء بنك لليورانيوم المنخفض التخصيب تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما دعمت المبادرة الروسية بإنشاء مخزون لليورانيوم المنخفض التخصيب. وستسمح هذه المشاريع بأن تضمن للبلدان التي تحترم كليا التزاماتها في مجال عدم الانتشار الأمن في توريد الوقود. 


	ضمانات متعددة الأطراف للتزويد بالوقود النووي

	وترى فرنسا أنه يجب التمييز بشكل واضح بين: 

· التزويد بمفاعلات مصممة وفقا لتكنولوجيا لا تساعد على الانتشار (مفاعلات بالماء الخفيف) والوقود الضروري لتشغيلها، والذي يجب تيسيره،
· وتصدير تكنولوجيات التخصيب وإعادة المعالجة التي، دون حظرها، تكون موضع تأطير صارم نظرا لحساسيتها بالنظر للالتزامات المتعلقة بعدم الانتشار.

	مراقبة التكنولوجيات الحساسة

	وترى فرنسا أن التعاون الدولي له دور هام من أجل تصميم جيل جديد من المفاعلات أكثر تنافسية وأكثر أمنا وأكثر مقاومة للانتشار وتولد نسبة أقل من النفايات المشعة الطويلة الحياة. 

تشارك فرنسا في البرنامج المشترك بين الدول لتقييم المفاهيم، الذي يكمن هدفه في تحسين فعالية وكفاءة مسلسل تقييم أمان المفاهيم الجديدة للمفاعلات القوية. وتقوم بدور نشط في المبادرات متعددة الأطراف في هذا المجال: المنتدى الدولي "الجيل الرابع"، والمشروع الدولي للمفاعلات النووية ودورات الوقود الابتكارية التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومبادرة الشراكة العالمية بشأن الطاقة النووية. وفي مجال الانصهار، سيقام المفاعل التجريبي الحراري-النووي الدولي على الموقع الأوروبي في كاداراش في فرنسا.

	المساهمة في تطوير الطاقة النووية المستقبلية


	3 – المؤتمر الدولي حول الحصول على الطاقة النووية المدنية (8 و 9 مارس/آذار 2010، باريس): تقديم مساعدة ملموسة للبلدان الراغبة في الانخراط في برنامج كهرونووي


بالنسبة لفرنسا، يجب أن لا يبقى الاستعمال السلمي للطاقة النووية حكرا على عدد قليل من الدول التي تملك هذه التكنولوجيا. ومع ذلك فمن الأهمية بمكان، بالنسبة للبلدان المعنية وكذا بالنسبة للمجتمع الدولي، بأن ينخرط كل بلد في برنامج نووي مدني يمكنه أن يقوم به باحترام المعايير الأكثر صرامة في مجال الأمن والأمان وعدم الانتشار والمحافظة على البيئة للأجيال القادمة. 
بمبادرة من رئيس الجمهورية الفرنسية، انعقد في باريس يومي 8 و9 مارس/آذار 2010، المؤتمر الدولي حول الحصول على الطاقة النووية المدنية، بتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبدعم من منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، بحضور الأطراف المعنية بالتطور المسؤول للطاقة النووية المدنية:
- 63 دولة، في أغلبيتهم ممثلين على مستوى وزاري ويشهدون على أهمية الالتزام في أعلى مستوى لوضع الإطار القانوني والسياسي، 
- 13 مؤسسة مكلفة بالأمان النووي، 
- 30 مركز للبحث العلمي مشاركين ومعنيين بتنفيذ ملموس للالتزامات الدولية في المجال النووي،
- عدد من ممثلي الصناعة النووية والمجتمع المدني والمؤسسات المالية العمومية أو الخاصة.
وسمح هذا المؤتمر بفتح حوار مثمر يجب أن يتواصل.  
إعطاء الأولوية للتكوين
"سنقوم بإنشاء معهد دولي للطاقة النووية سيضم مدرسة دولية للطاقة النووية. وسيوظف المعهد خيرة الأساتذة والباحثين لمنح تكوين رفيع المستوى (...). ويجب أن يشكل هذا المعهد جزءا لا يتجزأ من شبكة دولية لمراكز التميز المتخصصة الجاري إنشاؤها. وسنقيم أول مركز في الأردن."

رئيس الجمهورية الفرنسية، مؤتمر باريس، 8 مارس/آذار 2010. 
في الوقت الذي تزداد فيه رغبة بلدان كثيرة في حيازة قدرات كهرونووية، تعرب فرنسا، طبقا لالتزاماتها بموجب المادة IV من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، عن استعدادها للاستجابة لهذه التطلعات، وذلك بالسماح بالاستفادة من خبرتها المعترف بها، لكل بلد يتقيد بصرامة من مجموع التزاماتها بخصوص عدم الانتشار النووي، لا سيما تلك المنبثقة عن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. 
دون أن تتسم المسألة بأي تناقض، فإن تقوية نظام عدم الانتشار وتطوير الطاقة النووية أمران متوازيان. وحتى وفقا لنصوص معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، فإن ممارسة الحق غير القابل للتصرف الممنوح للدول بموجب المادة IV مشروط بالتقيد الصارم بالأحكام الأخرى للمعاهدة، لا سيما المادتين I و II. لأن الحق في الاستعمالات السلمية للطاقة النووية لا يمكن تحويله للاستعمال لأغراض منافية لأهداف المعاهدة، لتكنولوجيات أو معدات أو مواد نووية. ويجب أن يبذل المجتمع الدولي كل جهوده للاشتراك في فوائد الاستعمالات السلمية للطاقة النووية، وفي نفس الوقت أن يزيل كل المخاطر الخاصة بالانتشار والمقترنة بشكل خاص بدورة الوقود.
لهذا السبب تتمنى فرنسا أن يسمح المؤتمر الاستعراضي، لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في مايو/أيار 2010، بالتأكيد مجددا على المبادئ الكبرى التي تحكم وتسهل التنمية المستدامة للطاقة النووية المدنية.
	"إن التطوير المسؤول للطاقة النووية رهان أساسي لمستقبل كوكبنا. ويجب علينا العمل سويا من أجل إحداث حوكمة نووية جديدة تقوم على تعزيز إمكانيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
رئيس الجمهورية الفرنسية، مؤتمر باريس، 8 مارس/آذار 2010.



	4 – ما تقترحه فرنسا، مع شركائها الأوروبيين: 


· مساعدة البلدان على توقع وتقييم مختلف احتياجاتها من الطاقة ؛
· تأمين تطوير مسؤول للاستعمالات السلمية للطاقة النووية، في أفضل ظروف الأمن والأمان وعدم الانتشار ؛
· المساندة النشطة للجهود المبذولة من أجل المزيد من الآليات المتعددة الأطراف في مجال دورة الوقود ؛
· النهوض بأعلى المعايير في مجال عدم الانتشار والأمن والأمان النوويين، وكذا الممارسات الأكثر صرامة، بمساعدة الشركاء الراغبين في وضع بيئات قانونية وإدارية وإنسانية مناسبة ؛
· تشجيع البلدان التي لم تقم بذلك بعد إلى الانضمام إلى جميع الاتفاقيات النووية الهامة والضرورية، وبالخصوص في مجالات الأمان النووي والحماية المادية والمسؤولية المدنية النووية ؛
· النهوض بإدارة مسؤولة للوقود المستهلك والنفايات النووية، ومساعدة البلدان على إعداد حلول لإدارة النفايات، بما فيها على الصعيد الإقليمي ؛
· مساعدة البلدان على إعداد أو تعزيز الأنظمة الموثوق بها لمراقبة الصادرات ؛
· دعم برامج المساندة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وتشجيع الصندوق من أجل الأمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ماليا وأيضا بواسطة الخبرة التقنية ؛
· مساندة الجهود الوطنية والثنائية والدولية من أجل تكوين اليد العاملة المؤهلة والضرورية ؛
· السعي إلى ضمان الشفافية المناسبة والوصول إلى المعلومات في مجال تطوير البرامج الكهرونووية ؛
· تشجيع التطبيقات النووية الصحية والزراعية، ولا سيما في محاربة داء السرطان في البلدان النامية، والتطبيقات الهيدرولوجية ومساعدة البلدان النامية من أجل تحسين الحماية من الإشعاع. 
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